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٥ نواب: إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري 
الصادرة لهم أحكام قضائية نهائية يموّل من الاحتياطي العام للدولة

عــن  نــواب   ٥ أعلــن 
تقديمهــم اقتراحا بقانون 
بإنشاء صندوق لتعويض 
المتضرريــن مــن عمليات 
النصــب العقــاري الذيــن 
صدرت لهم أحكام قضائية 
نهائية تقضي بالتعويض.
ويقضي الاقتراح الذي 
تقدم بــه كل مــن النواب: 
أسامة الشــاهين ود.هشام 
الراجحي  الصالح ومحمد 
ود.حسن جوهر وشعيب 
المويــزري بأن يمــول هذا 
الصنــدوق من الاحتياطي 
العام للدولة، ويقوم بصرف 
٨٠٪ مــن المبلغ المســتحق 
للمتضرر وفقــا لما تقرره 
لجنة تقدير التعويضات.

ونص الاقتراح على ما 
يلي:

 المادة الأولى

ينشأ صندوق لتعويض 
المتضررين جراء عمليات 
النصــب العقــاري يتبــع 
وزارة المالية ويكون مقره 
ديوان الوزارة المذكورة أو 
إحدى المنشآت التابعة لها 
ويمول هذا الصندوق من 

الاحتياطي العام للدولة.
الصنــدوق  ويقــوم 
بصــرف نســبة ٨٠٪ من 
المبلــغ المســتحق وفقــا 
لمــا تقــرره لجنــة تقدير 
التعويضــات على أن يتم 
سداد الـ ٢٠٪ الباقية بعد 
ســداد المحكــوم عليــه أو 
التنفيــذ علــى أمواله من 

قبل الدولة.
المادة الثانية

يدير الصندوق مجلس 
إدارة برئاسة وزير المالية 

وعضوية كل من:
١ ـ المستشــار رئيس 
الإدارة العامــة للتنفيذ ـ 

نائبا للرئيس
٢ ـ وكيل وزارة المالية 

ـ عضوا

القيمــة  متضــرر وبلغــت 
الإجماليــة لخســائرهم ما 

يعادل ٣ مليارات دينار.
المحكمــة  ان  وحيــث 
تنــوه إلــى الــدور المفقود 
التنفيذية ممثلة  للســلطة 
في وزارة التجــارة المعول 
عليها في إيقاف اســتنزاف 
ثروات المواطنين والمقيمين 
والاستيلاء على مدخراتهم 
بضــرورة وجــود رقابــة 
شــركات  علــى  حقيقيــة 
التســويق العقاري ســواء 
التي تباشــر نشاطها داخل 
الكويت أو الشركات الأجنبية 
التي تشــترك في المعارض 
العقاريــة داخل البلاد التي 
تقوم بالتسويق لمشروعات 
بالخارج يتعذر على المتعاقد 
معهــا معرفــة حقيقتها أو 
التحقــق مــن مصداقيتها، 
بــل ان وجودهــا على هذه 
الحالة ومباشرتها لنشاطها 
تحت بصر وســمع الجهات 
المختصة والسماح لها بالقيام 
بحملاتها الدعائية ما يجعل 
لهــذه الشــركات المصداقية 
لدى الناس، ما يســتوجب 
وضع قواعد صارمة تضمن 
جدية تلك المشروعات وعدم 
الســماح بطــرح أراض أو 
وحــدات عقاريــة موجودة 
خارج البــلاد إلا بعد تقديم 
أوراق معتمــدة من الجهات 
المختصة بتلك الدول تفصح 
عن جدية تلك المشــروعات 
وبعد اعتمادها من ســفارة 
الكويت بالدول التي توجد 
بهــا تلك المشــروعات التي 
يجــب أن تضطلــع بدورها 
فــي التحقق من صــدق ما 
يقــدم إليهــا بتواصلها مع 
الجهات المعنية في تلك الدول 
ومن ثم لن يتقدم لتسويق 
مشروعاته سوى الجاد منها 
ومن له المصداقية عسى أن 
تكــون هذه الخطــوات وما 
يعقبها مــن خطوات أخرى 
كافيــة للقضاء علــى مافيا 

النهائي، وإذا كان تحصل على 
أحكام نهائية قبل صدور هذا 
القانــون فيبدأ بالنســبة له 
ميعاد التســعين يوما المشار 
إليــه مــن تاريخ نشــر هذا 
القانون، على أن يرفق بالحكم 

المستندات التالية: 
الصيغــة  صــورة  ـ   ١
التنفيذيــة للحكــم الصادر 
بالتعويــض معلنــا إعلانــا 
قانونيا صحيحا ومختومة 
بختم طبق الأصل من إدارة 

التنفيذ.
٢ ـ شهادة بعدم حصول 
الاستئناف عن الحكم المرفق.
٣ ـ صــورة العقد ســند 
العلاقــة التعاقدية والأصل 

(للاطلاع).
٤ ـ أصــل وصــورة مــن 
البطاقة المدنية لمقدم الطلب.

٥ ـ شهادة من البنك برقم 
الآيبان وصــورة من بطاقة 

البنك.
٦ ـ صــورة مــن البطاقة 
المدنية للمدين (المدعى عليه) 
أو شــهادة مــن المعلومــات 

المدنية.
٧ ـ تعهــد مــن المتضــرر 
بعــدم التجائه إلــى التنفيذ 
العــادي أو الجبــري، وأنه 
يفــوض الصندوق تفويضا 
نهائيا غير قابل للإلغاء في 
الرجوع على المحكوم عليه 

بما يتم صرفه.
٨ ـ تعهد بإخطار الصندوق 
بأي تغييرات في استحقاق 

أمــوال المحكــوم عليه، على 
أن يتقــدم هــذا الحــق على 
كل حقــوق الامتيــاز العامة 
والخاصة الواردة في القانون 
المدني كمــا يتقدم على كافة 
الرهون المقيدة على العقارات 

الخاصة بالمحكوم عليه.
 المادة الثامنة

إذا تعددت حالات النصب 
لــذات الشــخص  العقــاري 
فــلا يوجد مانــع من صرف 
التعويضــات المقررة له عن 
كل حالة على حدة بشــرط 
صدور أحكام قضائية نهائية 
له ويتم صرف التعويضات 
اللازمة بعــد بحث كل حالة 
بصورة مستقلة عن الأخرى.

المادة التاسعة

بمجرد سداد وزارة المالية 
التعويض الذي قدرته لجنة 
تقدير التعويضات المنصوص 
عليها فــي المادة السادســة 
من هذا القانون، تحل وزارة 
المالية حلــولا قانونيا محل 
المتضرر أو ورثته في مباشرة 
القضايا التي يكون قد أقامها.
كما يكون لوزارة المالية 
اللازمــة  الدعــاوى  إقامــة 
والحصول على أي تعويضات 
أو مبالــغ محكــوم بهــا في 
هذه القضايا لصالح أي من 

المتضررين.
المادة العاشرة

استثناء من أحكام قانون 
التســجيل  البلدية وقانون 
العقاري يتم تقنين الأوضاع 
الخاصة بالعقارات المخالفة 
للقانون والتي تم التصرف 
فيها إلى المتضررين حسني 
النية وتصحيــح أوضاعها 
القانونيــة وإيصــال كافــة 
المرافق إليها وإصدار وثائق 

التملك الخاصة بها.
المادة الحادية عشرة

يلغى كل حكم يتعارض 

الصــرف أو ظهــور أمــوال 
للمحكوم عليه. يتم تسجيل 
الطلب في السجل المعد لهذا 
الغرض بعد مراجعة البيانات 
والمســتندات ويؤشــر على 
الطلب برقــم وتاريخ قيده 
في السجل ويســلم إيصال 

للمتضرر بذلك.
المادة السادسة

تقديــر  تتولــى لجنــة 
التعويضات دراسة الحالات 
المقدمــة إلــى لجنــة تقبــل 
الطلبات وتتولى إصدار قرار 
بتحديد مقدار التعويض الذي 
يعالج آثــار عملية النصب 
القيــام بجميــع  وتتولــى 
الأعمــال الإداريــة المتعلقــة 
بالشؤون الوظيفية وتنفيذ 
التعليمات الصادرة عن إدارة 
الصندوق في هذا الشأن. كما 
تتولى توفيــر كل البيانات 
والاحصائيات الخاصة التي 
تســهم فــي تســهيل العمل 
بإدارة الصندوق ســواء في 
إعداد مشــروع الميزانية أو 
استرداد المبالغ أو الرد على 

الجهات الرقابية.
ويجــب أن يصــدر قرار 
اللجنــة خــلال ٩٠ يوما من 

تاريخ تقديم الطلب.
المادة السابعة

يكون لصندوق تعويض 
المتضررين من قضايا النصب 
العقــاري حق امتيــاز على 

مع أحكام هذا القانون.
 المادة الثانية عشرة

علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء ـ كل فيما 
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشرة 
في الجريدة الرسمية. ونصت 
المذكرة الايضاحية للاقتراح 
بقانون على ما يلي: انتشرت 
جريمة النصب العقاري في 
مجتمعنا وأصبحت ظاهرة 
تهدد الوضع الاقتصادي في 
المجتمــع وتؤثر على الذمة 
المالية للأفراد وذلك بسبب 
ما تنتهجه الشركات العقارية 
من وسائل احتيالية لسلب 
كل ثروة الغيــر أو بعضها 
باســتعمال طرق من شأنها 
إيهام الناس بوجود مشروع 
كاذب ووهمي. فتســتخدم 
أساليب الغش والمخادعة التي 
تؤدي إلى إيقاع الشــخص 
بالغلط فيحمله على تسليمها 
أموالا في حيازته. فجريمة 
النصب جريمة مادية وهي 
من جرائم الســلوك المتعدد 
لأنها سلوك نفسي يتمثل في 
الاحتيال على الغير وسلوك 
مادي يتمثل في التوصل إلى 

الاستيلاء على مال الغير.
والخطر في هذه الجريمة 
يكمن في المصلحة المعتدى 
عليهــا وهــي الثقــة التــي 
عهــد بها المجنــي عليه إلى 
الجاني والتــي وردت على 
مال معين، فالعبرة ليســت 
المال  بمجرد الاعتــداء على 
وإنما في المساس بهذه الثقة 
التي تولدت عن أحد عقود 
الأمانة. فيجب مواجهة هذه 
الظاهرة لأن انتشار العبث 
بالائتمان الخاص أمر يهدد 
العلاقات الخاصة ويقضي 
على روح التعامل بين الناس 

في ثقة واطمئنان.
وقد بلغ عدد المتضررين 
من النصــب العقاري حتى 
عام ٢٠١٩ مــا يناهز ١١ ألف 

النصــب العقاري (حكم 
استئناف رقم: ٢٠١٨/٣٧٨ 
ج،  م.٢٠١٦/٨،٩٩٣  ج، 
دولــة  أمــن   ٢٠١٦/١٣
(غســيل أموال) بجلسة 

.(٢٠١٩/٢/١٧
لــذا، كان لزامــا علــى 
الدولة جبــر الضرر الذي 
لحق بمواطنيها ورفع الأذى 
عنهم وحماية المراكز المالية 
لهم من الانهيار عن طريق 
إصــدار تشــريع لحمايــة 
المواطنــين المتضررين من 

قضايا النصب العقاري.
حيــث لوحــظ وجود 
قصور تشريعي في القوانين 
التــي تنظم حركــة البيع 
والشراء في سوق العقارات 
فــي الكويــت، وكان لزاما 
إنشاء صندوق لمتضرري 
قضايــا النصــب العقاري 
الذين  أســوة بالمواطنــين 
المادية  لحقتهم الخســائر 
الفادحة عند تداولهم الأسهم 
الورقية في هيئة أســواق 
المال (البورصة) ما استدعى 
المتعثرين  إنشاء صندوق 
حينئذ لتعويض خسائرهم 
الماديــة والعمــل على عدم 

تفاقمها في المستقبل.
وأسوة بصندوق تأمين 
الأسرة والذي يضمن تنفيذ 
الأحكام والقرارات الصادرة 
من محكمة الأسرة بتقرير 
نفقة للزوجــة أو المطلقة 
الأقربــاء  أو  الأولاد  أو 
الكويتيــين والتي يتعذر 
تنفيذهــا وفقا للإجراءات 
المقــررة لتنفيــذ الأحكام 
ســواء كان ذلــك بســبب 
تغيــب المحكــوم عليه أو 
جهل اقامته أو عدم وجود 
مال ظاهر ينفذ منه الحكم، 
ونظرا لتقصير الســلطة 
التنفيذية فــي أداء المهام 
المنوطة بها، شــرعنا في 
صياغة قانون لتعويض 
المتضررين جراء عمليات 

النصب العقاري.

اقتراح بقانون قدّمه الشاهين وهشام الصالح والراجحي وجوهر والمويزري

أسامة الشاهين محمد الراجحيشعيب المويزري

٣ ـ رئيــس المكتب الفني 
لوزارة المالية ـ عضوا

ويتولى مدير الصندوق 
أمانة سر المجلس.

المادة الثالثة

يهدف صندوق تعويض 
المتضرريــن مــن عمليــات 
النصــب العقــاري إلى رفع 
المعاناة عن المتضررين الذين 
تعرضوا لعمليات نصب من 
الشــركات العقارية والذين 
صــدرت لهم أحكام قضائية 

نهائية تقضي بالتعويض.
المادة الرابعة

يتكــون الصنــدوق مــن 
لجنتين هما:

أ ـ لجنة تلقي الطلبات.
تقديــر  لجنــة  ـ  ب 

التعويضات.
تلقــي  لجنــة  وتتكــون 
الطلبات من ثلاثة أعضاء تكون 
مهمتهم هي تلقي الطلبات من 
المواطنــين ومراجعة الأوراق 

والمستندات المقدمة منهم.
أما لجنة تقدير التعويضات 
فيصــدر بتشــكيلها قرار من 

وزير المالية.
المادة الخامسة

يقــدم كل متضــرر وقــع 
النصــب  ضحيــة لعمليــة 
العقــاري طلبــا إلــى لجنــة 
تلقي الطلبات وذلك خلال ٩٠ 
يوما من تاريخ صدور الحكم 

أعلن النائب د.أسامة المناور عن تقدمه باقتراح 
بقانون يقضي بشمول شرائح أخرى من النساء 
والرجال في التأمين الصحي، داعيا وزير الصحة 
الشــيخ د.باســل الصباح إلى التعــاون في هذا 

الجانب.
وقــال المنــاور في تصريح بالمركــز الإعلامي 
لمجلس الأمة، إنه تقدم بهذا الاقتراح انطلاقا من 
واجب شــرعي بعدم تهميش دور المرأة وإكبارا 

لدورها وقيمتها في المجتمع.
وأوضح أنه بمراجعة القانون الذي كان يعطي 
حق التأمين الصحي للمتقاعدين تنبه إلى نقطة 
فــي غاية الأهمية وهــي أن القانون أعطى الحق 
لوزير الصحة في إضافة شرائح أخرى إلى التأمين 

الصحي.
من جانب آخر، انتقد المناور تعامل الهيئة العامة 
للإعاقة مع طلب إحدى المواطنات منحها ترخيصا 

لإنشاء مدرسة لذوي الإعاقة رغم استيفاء الشروط 
كافة بحجة أن المدرسة ستقام في منطقة سكنية.
ولفــت إلى أنه فــي المقابل فإن هنــاك مركزا 
معروفا ومشــهورا لا يملك ترخيصا والقائمون 
عليه ليسوا مهيئين ولا هم من أهل الاختصاص، 

وتمت إقامة المركز في جهة مخالفة قانونيا.
وأشار إلى أن هذا المركز يحصل على دعم من 
الدولة بمبلغ ٧ آلاف دينار عن كل طالب، ناهيك 

عن المبالغ التي يدفعها أولياء الأمور.
وقــال المناور إنه تواصل مع وزير الشــؤون 

الاجتماعية، وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية عيسى 
الكنــدري بخصــوص هــذا 
الموضوع وتلقى وعدا باتخاذ 
إجراءات حيــال التجاوزات 

أسامة المناورالتي حدثت داخل المركز.

المناور: شمول شرائح أخرى من النساء والرجال في التأمين الصحي 
والواجب الشرعي يحتم عدم تهميش دور المرأة وإكبار قيمتها

قدم اقتراحاً بقانون وطالب وزير الصحة بالتعاون لإقراره

يقدم كل متضرر وقع ضحية لعملية النصب العقاري طلباً إلى لجنة تلقي الطلبات وذلك خلال ٩٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي أو من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به

يقوم الصندوق بصرف نسبة ٨٠٪ من المبلغ المستحق وفقاً لما تقرره لجنة تقدير التعويضات على أن يتم سداد الـ ٢٠٪ الباقية بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة

انتقد تعامل الهيئة العامة للإعاقة مع طلب إحدى المواطنات منحها ترخيصاً لإنشاء مدرسة لذوي الإعاقة رغم استيفاء الشروط كافة

«الجواب على الخطاب الأميري»:
حماد رئيساً وصالح الشلاحي مقرراً للجنة

قال النائب سعدون حماد إن لجنة 
إعداد مشــروع الجــواب على الخطاب 
الأميــري عقــدت اليــوم (امــس) أول 
اجتماعاتها وتم اختياره لرئاسة اللجنة 
والنائب د. صالح الشلاحي مقررا لها.

وأضاف حمــاد في تصريح بالمركز 
الإعلامي في مجلس الأمة انه نقل لوزير 
الداخلية الشــيخ ثامر الصباح بعض 
مظالم العسكريين الجامعيين المستحقين 
للترقيــة الى رتبه ملازم والمســتوفين 
جميع الشــروط وملفاتهم جاهزة في 

إدارة شؤون القوة.
وأشــار إلى أنه شرح للوزير أيضا 

ما يتعلق بالعسكريين الحاصلين على 
شهادة الثانوية العامة وأمضوا ١٥ سنة 
في الخدمة ومستحقين الترقية الى رتبة 
ملازم، لافتا الى ان رد الوزير أن هؤلاء 

سيلتحقون بدوراتهم.
مــن ناحيــة أخــرى، طالــب حماد 
بضرورة الإســراع في صرف المكافآت 
لجميــع العاملين في الصفوف الأولى، 
مؤكدا ان جميع الجهات عملت خاصة 

ان (كوروناـ٢٠) قد بدأ ينتشر.
ونوه حماد إلى تقدمه باقتراح بقانون 
لإســقاط القــروض بعد ادائه القســم 
مباشرة يقضي بأن تقوم الدولة بشراء 

فوائد القروض وتسقطها عن المواطنين 
على أن يقوموا بسداد أصل الدين.

وأشار حماد إلى ان الاقتراح لا يكلف 
الدولة شــيئا لأنه يقضي بأن تشتري 
الدولة ديــون المواطنين الاســتهلاكية 
والمقسطة في جميع البنوك وشركات 
الاستثمار وتســدد طبقا للشروط مع 
الإيعــاز لوزارة المالية والبنك المركزي 

بتحديد هذه النسب.
وأكد انه سيتابع القانون لحين إقراره 
خاصة أن الدولة أسقطت فوائد قروض 
بعض الــدول والمواطن الكويتي أولى 

بإسقاط فوائد قروضه.

سعدون حماد شرح لوزير الداخلية معاناة العسكريين الحاصلين على الثانوية وأمضوا ١٥ سنة

صالح الشلاحي يسأل جميع الوزراء
عن ملاحظات ديوان المحاسبة

وجه النائــب د.صالح 
الشلاحي سؤالا إلى جميع 
الوزراء وعددهم ١٥ وزيرا، 
ســؤالا واحدا جاء فيه ما 

يلي:
١- هل توجد مخالفات 
مســجلة  ملاحظــات  أو 
المحاســبة  مــن ديــوان 
الــوزارات والهيئات  على 
الخاضعة لمســؤوليتكم 
الـــمالية  السـنـــة  فــي 

٢٠٢٠/٢٠١٥؟
٢- هل تم الرد على تلك 
المخالفات والملاحظات إن 

وجدت بشكل تفصيلي؟
الإجــراءات  مــا   -٣
المتبعــة في حــال وجود 
مخالفات أو ملاحظات من 

ديوان المحاسبة؟
٤- هــل تمــت إحالات 
لجهات التحقيق الداخلية؟ 
وهل تم تسجيل قضايا في 
حال وجــود مخالفات مع 
بيان ذلك بـشـكل تفصيلي؟
ووجــه الســـؤال إلــى 
الدفاع، والداخلية،  وزراء 
والنفط والكهرباء والماء، 
والصحــة، والخارجيــة، 

والأشــغال العامة ووزير 
الدولــة لشــؤون البلدية، 
والدولة لشــؤون مجلس 
الأمــة، والمالية، والإعلام 
ووزيــر دولــة لشــؤون 
الشباب، والدولة لشؤون 
مجلس الوزراء، والإسكان 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
الخدمات، والإعلام ووزير 
الشــباب،  دولة لشــؤون 
والتربية والتعليم العالي، 
والصناعــة  والتجــارة 
ووزيــر الدولة للشــؤون 

الاقتصادية، والعدل.

 المسجلة على وزاراتهم خلال ٥ سنوات

صالح المطيري

لمشاهدة الڤيديو


